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Résumé en français

La Cour Suprême censure la décision d’une juridiction du fond ayant relaxé un prévenu pour émission de
chèque sans provision, au motif que le titre, non daté, n’était pas un chèque valide au regard des règles
civiles.

La haute juridiction juge cette analyse erronée en droit. Elle établit que la protection pénale du chèque,
qui vise l’émission de mauvaise foi d’un instrument de paiement sans provision (art. 543 du Code pénal),
subsiste même en cas de vice de forme. La preuve en est que la loi spécifique au chèque (Dahir de 1939),
tout en exigeant une date pour la validité civile, incrimine elle-même l’émission d’un chèque non daté. Ce
faisant,  la  loi  reconnaît  sa nature de chèque sur le  plan répressif,  indépendamment de sa validité
formelle.

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/crimes-et-delits-contre-les-biens/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/penal/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/cheque/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/cheque-sans-provision/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/distinction-entre-le-droit-penal-et-le-droit-commercial/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/distinction-entre-le-droit-penal-et-le-droit-commercial/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/instrument-de-paiement/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/mauvaise-foi/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/protection-penale-du-cheque/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/qualification-penale-du-cheque/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/qualification-penale-du-cheque/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/sanction-penale/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/cassation/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/vice-de-forme/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%ae%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%83/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ac%d8%b1%d9%8a/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%8a%d9%83-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b5%d9%8a%d8%af/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d9%86%d9%82%d8%b6-%d9%88%d8%a5%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%b4%d9%8a%d9%83-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%b3%d9%88%d8%a1-%d9%86%d9%8a%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/absence-de-date/
https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/cheque-non-date-un-vice-de-forme-sans-incidence-sur-le-delit-demission-sans-provision-cass-crim-2002/


Chèque non daté : Un vice de forme sans incidence sur le délit d’émission sans provision (Cass. crim. 2002)

3/4

Résumé en arabe

شيك بدون رصيد – خلوه من بيان تاريخ انشائه – لا يحول دون معاقبة ساحبه ( نعم).
تطال عقوبة اصدار الشيك بدون رصيد – حسب الفصل 543 من القانون الجنائ – مصدره، ولو كان خاليا من تاريخ انشائه، إذا ما

استوف باق بياناته الاخرى، ما دام ساحبه اصدره بدون رصيد وسوء نية، وتعامل به مع المستفيد منه عل انه شيك سليم ف الشل.

Texte intégral

القرار عدد : 1207/10 – المؤرخ ف :13/6/2002 – ملف جنح عدد :1069/99
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد الاطلاع عل المذكرة المدل بها من لدن طالب النقض بامضائه.

ف شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الاساس القانون وخرق القانون :
ذلك ان كل حم يجب ان يون معللا  تعليلا كافيا وصحيحا، وانه بالنسبة للمحمة العسرية فان الأسئلة والاجوبة عنها تقوم مقام
التعليل وان ذكر الأسباب الواقعية والقانونية الت  ينبن عليها  الحم ولو ف حالة البراءة تقع تحت طائلة الوجوب، لذا فان الاخلال بها

يفض  إل البطلان حسب ما ينص عليه الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية ف فقرته السابعة.
افضت الاجابة عنها إل الهيئة الحاكمة والت القاها  السيد  الرئيس  عل السؤال الخامس وما تلاه من الأسئلة الت وانه بالرجوع إل
الحم ببراءة المتهم، فانها تنصب عل الشليات الواجب توفرها ف الشيك ف الميدان المدن وليس ف الميدان الجنائ الذي جعل من
الشيك وسيلة اداء لم يشترط ف صحته  تدوين  تاريخ  انشائه  اعتمادا  عل  ان التاريخ المفترض لانشائه هو تاريخ تقديمه للوفاء إذا لم

ين قد طرا عل هذا  التاريخ امد التقادم، الامر الذي يون معه الحم معرض للنقض.
بناء عل مقتضيات الفصلين347 ف فقرته السابعة و352 ف فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية، الت توجب ان يون كل حم أو

قرار معللا تعليلا كافيا ولو ف حالة البراءة.
وحيث انه بالنسبة للاحام الصادرة عن المحمة العسرية فان الأسئلة الت يلقيها الرئيس عل اعضاء الهيئة الحاكمة والاجوبة عنها

تقوم مقام التعليل.
:النقض بما يل مة ما قضت به من براءة المطلوب فوحيث عللت المح

هل من الثابت انه بالرجوع إل الشيك موضوع النازلة يتضح انه لا يحمل التاريخ ؟‐ نعم.
هل من الثابت ان الفصل الثان من ظهير19 يناير1939 ينص عل ان السند الذي تنقضه احدى البيانات المذكورة ف الفصل الأول لا

يصلح كشيك ؟ – نعم.
وحيث انه لئن كان القانون ف ظهير 19/01/1939 بشان التشريع المطبق عل الاداء بواسطة الشيات ف فصليه 1 و2 اللذين اعتمد
جانبه الزجري ف يجب ان يتضمنها، فان نفس الظهير ف م المطعون فيه، يعتبر ان تاريخ إنشاء الشيك من البيانات التعليهما الح
الفصل 68 منه، يعاقب الساحب الذي يصدر شيا خاليا من تاريخ انشائه بغرامة قدرها 6 % من مبلغه، واعتبره حت ف هذه الحالة

شيا، وعاقب ساحبه عن عدم تضمينه لتاريخ انشائه.
وحيث ان الفصل543 من مجموعة القانون الجنائ – المتابع بمقتضياته يعاقب عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد من يرتب بسوء
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نية فعل اصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف فيه.
وحيث ان الحماية الجنائية للشيك – بمقتض الفصلين الاخيرين – تمتد إليه مت ما اصدره ساحبه وبسوء نية، وهو عالم بانه ليس له
رصيد قائم وقابل للتصرف فيه، وتعامل به مع المستفيد منه عل أساس انه شيك سليم ف الشل بحسب الظاهر، ووسيلة لوفاء المبلغ

الذي يتضمنه بمجرد تقديمه للاداء لدى المسحوب عليه.
الامر الذي كان معه الحم المطعون فيه فيما ذهب إليه من اعتبار الشيك المذكور قد فقد صفته كشيك من الناحية الزجرية غير

مصادف الصواب، مما يعرضه للنقض والابطال.
من اجله

قض بنقض وابطال الحم المطعون فيه الصادر عن المحمة العسرية الدائمة للقوات المسلحة الملية بالرباط بتاريخ ثالث
دجنبر1998 ف القضية ذات العدد : 1899/1313/98.

وباحالة القضية عل نفس المحمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وه متركبة من هيئة اخرى.
وبانه لا حاجة لاستخلاص الصائر.

كما قرر اثبات قراره هذا ف سجلات المحمة المذكورة، اثر الحم المطعون فيه أو بطرته.
ائن بشارع النخيل بحال بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل وبه صدر القرار وتل
 مقررة وابراهيم الدراع ة كتانالرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب انجار رئيسا والمستشارين: ملي
وعبد الباق الحناري والحسين الضعيف وبحضور المحام العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
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